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فهد عبدالرحمن المخيزيمم.رواف إبراهيم بورسليمحمد سعود العصيمي

إدراج «العملية للطاقة» اليوم في السوق الأول.. برمز تداول «ألف طاقة»
أعلنت بورصة الكويت عن 
إدراج الشــركة العملية للطاقة 
في السوق «الأول»، حيث سيبدأ 
تداول أسهم الشــركة بالسوق 
اعتبارا من بداية جلسة تداول 
اليــوم (الأربعــاء) الموافــق ١٧

ديسمبر ٢٠٢٥، تحت رمز التداول 
«ألف طاقة»، وبحسب أغراض 
وأنشــطة الشــركة والضوابط 
المتبعة في البورصة تم تصنيفها 

في «قطاع الطاقة».
وأوضحت «البورصة»، في 
بيــان صحافي، أنه في ظل هذا 
الإدراج، سيبلغ العدد الإجمالي 
للشــركات المدرجة في السوق 
١٤٠ شــركة، فيما ســيبلغ عدد 
الشــركات المدرجة في «السوق 
الأول» ٣٤ شركة، وقامت الشركة 
العملية للطاقــة بطرح ٤٥٫٩٪ 
من أسهمها، بهدف تنويع قاعدة 
مســاهميها، وتعزيز ممارسات 
الحوكمة، وتوســيع حضورها 

بين المستثمرين.
وقامــت الشــركة العمليــة 
شــركة  بتعيــين  للطاقــة 
الاســتثمارات الوطنيــة وكيلا 
للاكتتاب ومستشــارا للإدراج، 
بالإضافة إلى دورها مع المجموعة 
المالية هيرمس الإمارات المحدودة 
الماليــة هيرمــس  والمجموعــة 
الإمارات كمنســقين رئيســيين 
مشــتركين، كما قامــت العملية 
للطاقــة بتعيين الاســتثمارات 
الوطنيــة والمجموعــة الماليــة 
هيرمس وأرقام كابيتال المالية 

المحدودة كمديري الاكتتاب.
وتعليقا علــى الإدراج، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة بورصة 
الكويت محمد سعود العصيمي 
«يســرنا إدراج العملية للطاقة 
بالســوق الأول، والــذي يمثل 
تجسيدا عمليا لالتزام البورصة 

الحضور علــى أبرز الالتزامات 
المستمرة على الشركة المدرجة 
المرتبطــة باللائحــة التنفيذية 
لهيئــة أســواق المــال وقواعــد 
البورصة، كما جرى استعراض 
نظام الإفصاح الآلي المخصص 
للشــركات المدرجــة مــن خلال 
تفاعــل مباشــر علــى النظام، 
إضافــة إلــى التطــرق لجدول 
استحقاقات الأسهم والإجراءات 
الواجب اتباعها من قبل الشركات 

المدرجة.
العملية  وتأسست الشركة 
للطاقــة فــي عــام ٢٠١٥، وهي 
شركة كويتية تعمل في مجال 

بورصة الكويت كشركة مساهمة 
عامة، ومنذ تأسيس شركتنا عام 
٢٠١٥، ســعينا إلى بناء سمعة 
طيبــة كشــركة رائــدة بمجال 
خدمات الحفر البــري وحقول 
النفط حتــى بلغ حجم عقودنا 
المتراكمــة حوالــي ٣٢٤ مليون 

دينار بحلول يونيو ٢٠٢٥».
وأضاف: «يسهم هذا الإدراج 
في توســيع قاعدة مساهمينا، 
ويوفر لنا مرونة مالية تمكننا 
مــن مواصلــة اســتراتيجيتنا 
للنمــو محليا وإقليميا، بما في 
ذلك التوسع في خدمات حقول 
النفــط في الــدول المجاورة مع 

كما قامــت الشــركة بطرح 
ثانوي لأسهم عادية قائمة بما 
يصل إلى ٢٩٫٢١٪ من رأسمالها 
بعد الطرح الأولي التي سيقوم 
المســاهمون الحاليــون ببيعها 

لمستثمرين محتملين جدد.
وشكل الطرح الأولي والطرح 
الثانوي معا أسهم الطرح البالغة 
٢٦٠ مليون سهم، أي ما يشكل 
٤٥٫٩٪ مــن رأس المــال المصدر 
للشركة بسعر ٢١٢ فلسا للسهم 
الواحد. ذلــك وتخطت طلبات 
الاكتتاب القيمة المطروحة بأكثر 
من خمســة أضعــاف، وبقيمة 
تغطية أولية بلغت ٢٧٦ مليون 

دينار.
من جهته، قال عضو مجلس 
التنفيــذي  الإدارة والرئيــس 
لشركة الاســتثمارات الوطنية 
فهد عبدالرحمن المخيزيم «تؤكد 
شــركة الاســتثمارات الوطنية 
التزامها بدورها الريادي لإنجاز 
الطرح الخاص للشركة العملية 
للطاقة، والإشراف على مختلف 
الجوانــب التنظيميــة والفنية 
المرتبطة بتهيئة الشركة للإدراج 
في الســوق الأول، حيث نفذت 
العمليــة بكفــاءة عالية ووفق 

الخطة الزمنية المعتمدة». 
وأوضح المخيزيم «لقد تولت 
الاســتثمارات الوطنيــة مهــام 
مستشار الإدراج ووكيل الاكتتاب 
الحصري ومنسق رئيسي ومدير 
اكتتاب مشترك، بما يضمن أعلى 
مستويات الحوكمة والشفافية 

في جميع مراحل الطرح».
إدراج  وأضــاف أن نجــاح 
الشركة العملية للطاقة يعكس 
لشــركة  المؤسســية  القــدرة 
الاســتثمارات الوطنيــة علــى 
إدارة عمليــات الطرح والإدراج 
المعقدة بكفاءة واحترافية، ويعزز 

خدمــات حقول النفــط، وتقدم 
مجموعــة مــن خدمــات قطاع 
التنقيب والإنتاج، بما في ذلك 
حفر آبار النفط، وتقديم الخدمات 
المتعلقة باستخراج النفط والغاز 
الطبيعــي، وصيانة المنشــآت 
النفطية والآبار ومصافي النفط 
والبتروكيماويــات، إضافة إلى 
حفر آبار الغاز الطبيعي وحقن 

الغازات في حقول النفط.
من جانبه، قال نائب رئيس 
مجلس إدارة الشــركة العملية 
للطاقة م.رواف إبراهيم بورسلي 
«نشهد اليوم لحظة استثنائية 
بمسيرة الشركة بانضمامها إلى 

الحفــاظ علــى تركيزنا الموجه 
لدعــم أهداف الكويت في مجال 
إنتاج النفط وتحقيق مستهدفات 

أمن الطاقة».
وتمــت عمليــة الاكتتــاب 
الخاص للشركة العملية للطاقة 
عبر الموقع الإلكتروني لشركة 
الاســتثمارات الوطنية، وذلك 
خــلال الفترة مــن ٢٣ نوفمبر 
إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث بدأ 
الاكتتــاب بطرح أولي لأســهم 
جديدة أصدرتها الشــركة بما 
يصل إلى ١٦٫٦٨٪ من رأسمالها 
مــن قبــل بعــض المســاهمين 

الحاليين.

مكانتها كأحد أبرز مؤسســات 
الاستثمار على المستويين المحلي 
والإقليمي، مســتندة إلى سجل 
حافل من الإنجــازات وخبرات 
تراكمية ممتــدة، يقودها فريق 
عمــل متخصص يتمتع بكفاءة 

عالية ومعايير مهنية رفيعة.
وتتعاون بورصة الكويت مع 
منظومة سوق المال الكويتي وكل 
المشاركين فيه لتطوير السوق 
وتعزيز توافقه مع أهم المعايير 
الدولية واعتماد أبرز الممارسات 
العالمية، الأمر الذي يهيئ بيئة 
جاذبــة للادراجات النوعية من 

مختلف القطاعات.
البورصــة وفــق  وتعمــل 
اســتراتيجية تطويــر متعددة 
المراحــل، والتي تهدف إلى بناء 
بيئــة تــداول تتســم بالكفاءة 
والشــفافية والعدالة من خلال 
تعميق السوق، وتوسيع قاعدة 
المصدرين والمستثمرين، ورفع 
مســتويات السيولة، بما يدعم 
النمو الاقتصادي الوطني لدولة 

الكويت.
كما واصلت البورصة تنفيذ 
سلسلة من الإصلاحات الهيكلية 
والتشــغيلية، وتطوير بنيتها 
التــداول  التحتيــة ومنصــات 
المقدمة للشــركات  والخدمــات 
المدرجة والمستثمرين، بما يعزز 
جاهزية السوق لمواكبة التغيرات 

والمتطلبات المستقبلية.
ومن خلال تنظيم الجولات 
الترويجية والأيام المؤسســية 
التي تسهم في تعزيز التواصل 
مــع المســتثمرين الإقليميــين 
والعالميين، تقوم البورصة بدور 
محوري في الترويج لسوق المال 
الكويتي، وترسيخ مكانة دولة 
الكويــت كمركز مالــي إقليمي 

جاذب للاستثمار.

ليرتفع عدد الشركات القيادية إلى ٣٤.. وإجمالي المدرجين بالبورصة إلى ١٤٠ شركة

الراســخ بتنفيذ استراتيجيتها 
الهادفة إلى زيادة عمق السوق 
وتعزيز تنوع القطاعات، ويعزز 
إدراج الشركة جهودنا بتوسيع 
الفرص الاستثمارية واستقطاب 
شركات تعكس القدرة التنافسية 

للاقتصاد الكويتي».
وســلط الضوء علــى دور 
البورصة بدعم وتمكين الشركات 
المدرجة، قائلا «تواصل بورصة 
الكويت دورها الاستراتيجي من 
خلال التعاون الوثيق والمستمر 
مع الشركات المدرجة، وذلك لدعم 
التزامهــا بالمعايير التنظيمية، 
وترســيخ مبــادئ الحوكمــة 
والشفافية، وتمكين هذه الشركات 
من تحقيق أهداف نموها ضمن 
بيئة سوق مالية تتسم بالكفاءة 

والمصداقية».
وفي الختام، توجه العصيمي 
بجزيل الشكر إلى هيئة أسواق 
المــال علــى دعمهــا المتواصــل 
لمنظومــة الســوق، كما أشــاد 
بالجهــود المشــتركة لــكل من 
الشركة العملية للطاقة وشركة 
الاســتثمارات الوطنيــة التــي 
أسهمت في نجاح هذا الإدراج.

وفي إطار مبادراتها الهادفة 
لرفع مستوى المعرفة والوعي 
بالمتطلبات التنظيمية للشركات 
المقبلــة علــى الإدراج، نظمــت 
البورصــة برنامجــا توعويــا 
للشــركة العملية للطاقة حول 
الالتزامــات المســتمرة مــا بعد 
«الأول»،  بالســوق  الإدراج 
قدمه أعضــاء الإدارة التنفيذية 
المختصون في الالتزام الرقابي 
الشــركات، وخدمات  وحوكمة 
الاصــدار المعنيــة بالإفصــاح، 
وعمليــات التــداول، والاتصال 

المؤسسي.
اطلــع  وخــلال الجلســة، 

  محمد العصيمي: الإدراج 
يعزز جهودنا لتوسيع الفرص 

الاستثمارية واستقطاب 
شركات يعكس القدرة 

التنافسية للاقتصاد الوطني

  رواف بورسلي: الخطوة 
تسهم بتوسيع قاعدة 

مساهمينا.. وتوفر لنا مرونة مالية 
تمكننا من مواصلة إستراتيجيتنا 

للنمو محلياً وإقليمياً

  فهد المخيزيم: 
«الاستثمارات الوطنية» تؤكد 

التزامها بدورها الريادي لإنجاز 
الطرح والإشراف على مختلف 

الجوانب التنظيمية والفنية

٢٠٢٥ يعيد تعريف خريطة أسعار الأسهم بالبورصة

أحمد مغربي 

في عام ٢٠٢٥، لم تعــد بورصة الكويت 
تعكس مجرد تحسن في مستويات الأسعار، 
بل كشفت عن تحول واضح في هيكل السوق 
نفسه، فالارتفاعات التي سجلت خلال العام 
الذي يوشــك أن ينتهي لم تكن انتقائية أو 
محصورة في شــريحة ضيقة من الأســهم 
القيادية ضمن السوق الأول، بل جاءت واسعة 
النطاق، وشملت القاعدة العريضة للسوق 
ضمن الســوق الرئيســي، ما أدى إلى إعادة 
توزيع الكتل الســعرية، وتقليص التمركز 
عنــد القاع الســعري، ودفع عــدد كبير من 
الأسهم إلى مستويات أعلى مما كانت عليه 
في نهاية ٢٠٢٤، هذا التحول لا يمكن قراءته 
كحركة ســعرية عابرة، بــل كمرحلة إعادة 
تموضع سعري أعادت تعريف شكل السوق 

من الداخل.
وتظهر بيانات ٢٠٢٥، التي تضم ١٣٩ سهما 
مدرجا، أن أكثر من نصف أسهم السوق لاتزال 
تتداول دون مستوى ٢٥٠ فلسا، بنسبة تبلغ 
٥٠٫٣٦٪، ما يؤكد أن الســوق ما زال واســع 
القاعدة من حيث العدد، غير أن القراءة الأعمق 
لأسعار الأسهم تكشف أن هذه القاعدة لم تعد 
متمركزة عند أدنى المستويات السعرية كما 
كانت في الســابق، بل تحركــت بكاملها إلى 
الأعلى، في انعكاس مباشر لموجة الارتفاعات 

التي شملت غالبية الأسهم خلال العام.
فعلى الرغم من أن الأسهم المتداولة دون 
٥٠٠ فلس تمثل ٧٦٫٢٦٪ من إجمالي السوق، 

فإن توزيعهــا الداخلي تغير جذريا، فخلال 
العام الحالي، تراجعت الأسهم التي تتداول 
دون ١٠٠ فلس إلى ٢٢ ســهما فقط، بنســبة 
١٥٫٨٣٪، بعدما كانت في نهاية ٢٠٢٤ ممثلة 
نحو ٣٦٫٣٦٪ من الســوق بواقع ٥٢ ســهما، 
وفي المقابل، توســعت الشريحة المتوسطة 
بين ٢٥٠ و٤٩٩ فلســا لتضم ٣٦ ســهما، بما 
يمثل ٢٥٫٩٪ من السوق، لتصبح إحدى أكبر 
الكتل السعرية وأكثرها تمثيلا في التداولات.

خريطة أسعار الأسهم
هــذا التغير فــي قاعدة الأســهم لا يمكن 
فصله عن المقارنــة الزمنية مع إغلاقات ٣١
ديســمبر ٢٠٢٤، ففي نهاية العــام الماضي، 
كانــت خريطة الســوق مختلفــة جذريا، إذ 
تجاوزت نسبة الأســهم المتداولة دون ٢٠٠
فلس حاجز ٥٩٪، ما عكس مرحلة تســعير 
منخفضة لعدد كبير من الشركات، خصوصا 
الصغيرة والمتوسطة، في ظل ظروف سيولة 

وتقييمات أقل توازنا مما هي عليه اليوم.
كما كانت القمة السعرية في نهاية ٢٠٢٤
محدودة، إذ لم يتجاوز عدد الأسهم الدينارية ٩

أسهم بنسبة ٦٫٢٩٪، في حين بقيت الشريحة 
بين ٥٠٠ و٧٤٩ فلســا ضيقة بعدد ٩ أســهم 
فقط، أما في ٢٠٢٥، فقد ارتفع عدد الأســهم 
التي تجاوز سعر إغلاقها دينارا كويتيا واحدا 
إلى ١٣ سهما، بنســبة ٩٫٣٥٪، كما توسعت 
الشريحة بين ٥٠٠ و٧٤٩ فلسا إلى ١٤ سهما، 
ما يعكس انتقالا تدريجيا لعدد من الأسهم من 
المستويات الدنيا إلى نطاقات سعرية أعلى.

وعلى مســتوى الأداء السعري، تكشف 
المقارنــة بــين إغلاقــات ٣١ ديســمبر ٢٠٢٤

والإغلاقــات الحاليــة في ٢٠٢٥ أن الســوق 
شــهد موجة ارتفاعات واسعة النطاق، فقد 
تراوحت نســب الارتفاع الســنوية للأسهم 
بــين حد أدنــى بلغ نحــو ١٫٢١٪ وحد أقصى 
تجاوز ٥٨٠٫٥٧٪، وهو نطاق يعكس تفاوت 
الأداء بين الشــركات، لكنه يؤكد أن الاتجاه 
العــام كان صعوديا وشــاملا، ولم يقتصر 

على أسهم بعينها.
واللافــت أن هذا التحول الســعري جاء 
مصحوبــا بتغير في نوعيــة الحركة داخل 
السوق، حيث باتت الارتفاعات أكثر ارتباطا 
بالأداء التشغيلي والتقييمات، وأقل اعتمادا 
على موجات المضاربة السريعة التي كانت 
تميز مراحل سابقة، وهو ما أسهم في صعود 

القاعدة نفسها، لا القمة فقط.
هذه الارتفاعات لم ترفع الأسعار اسميا 
فقط، بل غيرت وظيفة السوق نفسها، فعدد 
كبيــر من الأســهم خرج من نطاقــات القاع 
السعري، وانتقلت شرائح واسعة من الأسهم 
من مســتويات ١٠٠ و٢٠٠ فلس إلى نطاقات 
٢٥٠ و٥٠٠ فلس، ما أعاد توزيع الوزن العددي 
للأســهم داخل السوق، وقلص كتلة الأسهم 
شــديدة الانخفاض التــي كانت تهيمن على 

المشهد في نهاية ٢٠٢٤.
عوامل التحول

ويعكس هــذا التحول تداخــل مجموعة 
من العوامل، أبرزها تحسن الأداء التشغيلي 

للشركات وارتفاع الأرباح التشغيلية خلال 
٢٠٢٥، إلى جانب تحســن جودة الســيولة 
واتجاهها بدرجة أكبر نحو الاستثمار القائم 
على أساســيات الشــركات، بــدل الاقتصار 
على المضاربات قصيرة الأجل، كما أسهمت 
التطورات التنظيمية والتشغيلية في بورصة 
الكويت في تحسين كفاءة التسعير وتعميق 
السوق، ما أتاح انتقال السيولة بين شرائح 
سعرية متعددة بدل تركزها في نطاق ضيق.
وفي هذا الســياق، يبرز سؤال جوهري 
خلال عام ٢٠٢٦ بوصفه امتدادا طبيعيا لهذا 
التحول: هل يواصل السوق تقليص كتلته 
الدنيا، وهل يصبح مستوى ١٠٠ فلس استثناء 
لا قاعدة؟ الأرقام الحالية لا تسمح بالجزم، 
لكنها تشــير بوضوح إلى مســار تصاعدي 
مســتمر، وإلى أن القاعدة السعرية للسوق 
تتحرك تدريجيا إلى الأعلى، مدفوعة بتحسن 

التقييمات ونضوج سلوك التداول.
في المحصلــة، تعكس بورصــة الكويت 
فــي ٢٠٢٥ مشــهدا مختلفا عمــا كانت عليه 
قبل عام واحد فقط، الارتفاعات السعرية لم 
تعد ترسم القمة فحسب، بل أعادت تشكيل 
القاعدة نفسها، وغيرت توزيع الأسهم داخل 
السوق، دون أن تلغي طبيعته المتعددة في 
أسعار الأسهم، وبينما لا يزال أكثر من نصف 
الأسهم دون ٢٥٠ فلسا، فإن السؤال الحقيقي 
لم يعد أين تقف الأســعار اليوم، بل إلى أي 
مدى يمكن لهذا التحول أن يستمر في ٢٠٢٦، 
وما إذا كان الســوق بالفعل يقترب من طي 

صفحة أسهم ١٠٠ فلس.

أكثر من نصف أسهم السوق دون ٢٥٠ فلساً.. لكن القاعدة السعرية لأغلب الأسعار تتحرك إلى الأعلى
«التجارة» تنهي تراخيص 

٥٨٩ عربة متنقلة.. 
دة  منذ عام غير مجدَّ

أعلنــت وزارة التجارة والصناعة عن إلغاء 
٥٨٩ ترخيصا تجاريا للعربات المتنقلة، وذلك 
بعد ثبوت انتهاء هذه التراخيص منذ أكثر من 

عام كامل دون تجديد.
وأوضحــت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في 
إطــار جهودها لتنظيم بيئــة الأعمال وتعزيز 
تكافؤ الفرص، حيــث أصدرت القرار الوزاري 
رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٥ القاضي بإلغاء تلك الرخص 
ضمن مراجعة شاملة لقطاع العربات المتنقلة، 
بهدف تنقية السوق من التراخيص غير الفاعلة، 
وضمان توجيه الفــرص والدعم إلى أصحاب 
المشاريع الجادة والعاملين فعليا في هذا القطاع 
الحيوي، بما يســهم في خلق بيئة أكثر عدالة 
وتنافســية، ويعــزز جودة الخدمــات المقدمة 

للمجتمع.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تنظيم 
قطــاع العربات المتنقلــة لا يقتصر على إلغاء 
التراخيص غير الملتزمة، بل يشمل كذلك تطوير 
أدوات الرقابــة والتحــول الرقمي، حيث دعت 
الوزارة يوم الأحد الماضي الموافق ١٤ ديســمبر 
٢٠٢٥ أصحــاب رخــص العربــات المتنقلة إلى 
استخراج «الرخصة الذكية» عبر موقع الوزارة 
الإلكتروني «بوابة السجل التجاري»، على أن 

توضع في مكان بارز على العربة.
وبينت الوزارة أن الرخصة الذكية تتضمن 
جميع الموافقــات الرقابية ذات الصلة، وتتيح 
التحقق منها إلكترونيا بشكل فوري، بما يسهم 
في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية ورفع 

مستوى الامتثال.
وشددت في هذا السياق على ضرورة التزام 
أصحاب العربات المتنقلة باستخراج الرخصة 
الذكية وإبرازها في موعد أقصاه ٣١ ديســمبر 
الجاري، موضحة أن عدم الالتزام بذلك يعرض 
صاحب الرخصة للمســاءلة وفــق الإجراءات 

التنظيمية المعتمدة.
وجددت وزارة التجارة والصناعة التزامها 
بمواصلــة تنظيم هذا القطــاع الحيوي ودعم 
المشاريع الجادة، والعمل على خلق بيئة أعمال 
محفزة وعادلة، توازن بين تشــجيع المبادرات 
الشبابية وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط 

المنظمة للنشاط التجاري في الدولة.

ألزمتهـا باسـتخراج الرخصـة الذكيـة 
في موعد أقصـاه ٣١ ديسـمبر الجاري


